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 الدفتر العقاري في النظام القانوني الجزائري  
 جبار جميلة  .د

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 جامعة خميس مليانة  

 ملخص:
قصد تبني  انونيةقصوص نضبط المشرع الجزائري حق الملكية والحقوق العينية العقارية بعدة 

ح الأراضي نها مسية مالعيني، هذا الأخير يتطلب جملة من الإجراءات القانون نظام الشهر
فتر ف بالديعر  العام وكذا تأسيس السجل العقاري، من أجل تسليم سند الملكية الذي

الشيء  لتناقضض واالعقاري، إلا أن وسيلة الإثبات هذه بات يكتنفها الكثير من الغمو 
 الذي دفعنا للبحث في هذا الموضوع.

Summary: 
Adjusting the Algerian legislature the right to property and rights in rem real 
estate in several legal texts in order to adopt a system of restitution in kind, 
this month requires, inter alia, the legal procedures of the land survey and so 
the establishment of the land register, for the delivery of the title to the 
property which is known as the real estate book, but the means of proof to 
this is shrouded in mystery and contradiction which we paid for research in 
this subject. 

 مقدمة  : 
 المشرع الجزائري نظام الشهر العيني ، الذي يعتمد أساسا على العقار عكس ما هـــو تبنى     

عليـه نظام الشهر الشخصي الذي يعتمد على الشخص المالك و ليس العقار المملوك ، كمــــا 
الحقوق أعـــد لهــــذا النظـــــام ترسانـــــة مــــن النصوص القانونيــة بغرض ضبــط حـــق الملكيـة و 

العينية العقاريــة الأخرى قصـد المحافظــة عليها و حمايتها من أشكال التلاعب ، فكان أول 
المتضمـــن إعداد مســــح  12/11/1975المؤرخ فـــي  75/74هذه النصوص هو الأمــر رقم 
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وم رقم ( ، يضاف إليـه المرس01الأراضي العام و تأسيس السجــل العقاري المعـــــدل و المتمم )
 ( .                                         02المتعلـــق بتأسيس السجل العقاري ) 25/03/1976المؤرخ فــي  76/63

ي ، يتضح لعينــهر امن خلال سن المشرع لهذه النصوص القانونية التي تؤسس لنظام الش  
مة ، دقيقة و محك انونيةالق جليا أن تجسيـــد هذا النظام يتطلب جملة من الإجراءات التقنية و

ترتب عليه خير يا الأمن بينها إجراءات مسـح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،هذ
المرسوم  مــن 32ـادة  المـرة فيمتسليـــم دفتر عقاري الــــــذي تطرق إليه المشرع لأول  إعداد و

إذ  (03لملكية الخاصة )االمتعلـــــق بإثبات حق  05/01/1973المؤرخ فــــي  73/32رقـــم 
ن الغموض ــــا الكثير مـنفهـــيكت بعد  وسيلة لإثبات الملكية العقارية غير أن هذه الوسيلــــة بات
افظات دارة ) المحتوى الإى مسو التناقض فــــي تفسير و تطبيــق النصوص القانونيــــة سواء عل

 سيمــا و أن وضوع ،الم العقارية ( أو الجهات القضائية ، الشيء الذي دفعنا للبحـــث فـي
 الدراســات القانونية التي تناولته تكاد تنعدم .         

نظــم لقانونــي المطار او الإالية التي نراها تخدم الموضوع تكمن في ما هــو عليه فإن الإشك  
 للدفتــــــر العقاري عند المشرع الجزائري ؟. 

ـة للإلمام راها كفيلـــننقاط  ـــةللإجابة على هذه الإشكالية ، ارتأينا تقسيم الموضوع إلى أربع   
 ل النقطةلاخثم نعرج من  ،م الدفتر العقاري بجوانــب البحث ، نعالج في النقطة الأولى مفهو 

ى ــن معرفة مدمثالثة ة الالثانية إلـــى تكييف الدفتر العقاري حتى نتمكن و من خلال النقط
لقضائية لجهة الى اإحجيته في الإثبات ، لنصل و مــن خلال النقطة الرابعة و الأخيرة 

 المختصة بإلغاء الدفتر العقاري .
    فتر العقاريأو لا: مفهوم الد

ــم ر العقاري، ثلدفتــاريف لدراسة مفهوم الدفتر العقاري يتطلب منا ذلك التطــــرق إلــى تع
 ية.التال رعيةإعــداده وأخيرا تسليمه، هذا ما سوف نتناوله من خلال النقاط الف

   (: تعريف الدفتر العقاري1
 (.ري يمنحهــد إدانس )هــو عبـارةفه نقــول :لــم يعرّف المشرع الدفتر العقاري، وإذا أردنا تعريــ
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لأراضي العـــام المتضمن إعداد مسح ا 12/11/1975المؤرخ في  75/74ـ الأمر رقم  01
 .   92دد ، الع18/11/1975وتأسيس السجـــل العقـــاري الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

العقاري،  أسيس السجليتعلق بت 25/03/1976المؤرخ في  76/63ـ المرسوم رقم  02
 .225 ، ص1994التشريعات العقارية، مديريــــــة الشؤون المدنية، طبعة 

الملكية الخاصة،  المتعلق بإثبات حق 05/01/1973المؤرخ في  73/32ـ المرسوم رقم  03
 .18، ص1994التشريعات العقارية   مديريـــة الشؤون المدنية، طبعة 

يسلـم للملك و قــار الع منــه إثبات حقوق عينية واردة على المحافظ العقاري يكــون الغرض
ث وأن إذا حدو ((، سواء كــــان شخص طبيعي أو معنوي عند إنشاء بطاقة عقارية مطابقة

ح كل واضف بشتصرف صاحب الدفتــر تصرفا ناقلا للملكية يؤشر فيه على هذا التصر 
 يد.ويسلم الدفتر للمتصرف إليه باعتبـــاره المالك الجد

وزير  زاري صادر عنـرار و ب قـعلى أن يصـــدر الدفتـــر العقـــاري وفــق النموذج المحدد بموج
بعـــد  لعام للأراضيلمسح اان االمالية، ولا تسلم هذه الوثيقة إلا بعد تحقيق ميداني تقوم به لج

 ديـدا شاملاتحديدها ت وتحالإستفسار عن مدى صحـة المعلومات المتعلقــة بالعقــاراو التحري 
لفعلية اــة المدنية (، وهكذا فإن الدفتر العقاري يشكل الحال01ودقيقـا بإشراف قاضي )

 (.02للملكية العقارية، إذ أنـه يرسم حياته القانونية )
 :( إعداد الدفتر العقاري 2

لق بإثبات حــق المتع 05/01/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم رقم  32نصت المادة 
 لكية، ويشكلدات المشها ــــة الخاصة على أنه يسلم للمالكين دفترا عقاريا بدلا منالملكي

 19و 18لمادتين اه نص ـيضاف إليـــ ــة،السند الوحيــــــــد لإقامة الدليل بشأن الملكيـــــة العقاريـ
 ي،سيس السجل العقار المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأ 75/74من الأمــر رقـــــم 

 ول دفترلإجراء الأاعلى ما يلي: ))يقدم إلى مالك العقار بمناسبة  18حيث تنص المادة 
                         .  ((ةقاريعقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة فــي مجموعــــة البطاقات الع
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لا إذا  لا يمكن إشهارها إ أعلاه 16إن العقود الإدارية والإتفاقات المشار إليها في المادة 
ل العقاري، ك السجبمس كانت الوثائـــــق المخصصة بأن تكون محفوظة لدى المصلحة المكلفة

لى تر العقاري إ الدففياري مرفقـــة بالدفتر العقـاري. ويشير العون المكلف بمسك السجل العق
ا تنص ، كمعقارية((قات اللبطااالعقود المذكورة ويضبطه بجميــــع البيانات الموجودة في مجموعة 

قت و ار ما ة على عقتسجل جميع الحقوق الموجود: ))من نفس الأمر على ما يلي 19المادة 
 الإشهار في السجل العقاري، والدفتر الذي يشكل سند ملكية((.

، بحيث لعقارياسجل وتعتبر عملية إعداد الدفتر العقاري آخر مرحلة من مراحل تأسيس ال
ن خلاله يتم م الذيحقوقه الواردة على عقار معين و  يمكن المالك من خلاله إثبات مجمل

الة حمالك إلا في فتر للالد تقييد كل الحقوق والأعبــاء المتعلقة بهذا العقار، ولا يسلم هذا
 الترقيم النهائي.

وجز لأهم ما تضمن مياري بهذا الطرح يعتبر الدفتر العقاري أهم وثيقة من وثائق السجل العق
ابقة أكد مـــن مطري التلعقااقارية في هذا الشأن، كما يتعين على المحافظ تحتويـه البطاقة الع

ا إعداد يرة ينتج عنهه الأخء هذالدفتـــر العقــــاري لمجموع البطاقات العقارية، طالما أن إنشا
 دفتر عقاري.

مضمون الدفتر العقاري: أ/   
السجل العقاري،  تأسيسالمتضمن  76/63من المرسوم رقم  45بالرجوع إلى نص المادة    

ل لمالية، و أو اوزير  ر عنفإن الدفتـر العقاري يكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار صاد
لمتضمن مضمون ا 27/05/1976قرار صدر في هذا الشأن هو القرار الوزاري المؤرخ في 

ة ت المعرّفاناة البيموعمجالدفتر العقاري والمتكون مــن الطابع و ستة جداول ، فالطابع هو 
سعة  ،وعة الملكية ، مجم لقسماللعقار المخصص لـــه الدفتـــر العقـــــاري و يتضمن البلدية ، 

 المسح 
ة، المساح ،وقععي )الملطبيفبالنسبة للجدول الأول تعين فيه مجموعة الملكية مع ذكر النطاق ا

                                                           عـــــــدد القطع المكونة...إلخ (.                            
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رية تصرفات العقايع الجمكذا و أما الثاني يتعلق بتلك الإجراءات الأولية لشهر الحقوق العقارية 
، الإسم، اللقب)ويتهم يث هاللاحقـــة على العقار، ويتم فيه تعيين المالك أو المالكين من ح

                                                                            ...إلخ(.                               المهنة، الجنسيـــــــة
رتفاقات و كــذا الإ تراكاتلإشبابينما الجدول الثالث تسجل فيــــه جميع الإجراءات المتعلقــــة 

لة لها، كما لخانة المقاباها في شهار إع ذكر مراجع الإيجابيـــة و السلبية لمجموعة الملكية العقارية م
                        .هرة تؤشر فيه جميع التغيرات أو التشطيبات التي قد تلحق بالحقوق المش

ـة عباء كحالــات والأجزيئفي حين الجدول الرابع يتضمن مجموع الحقوق المشهرة المتعلقة بالت
                     .قوق المشهرة ة بالحلخاصاالتجزئــة إلى قسمين مثلا، و يؤشر فيه على التغيرات والتشطيبات 

          ية .        الملك ةموعوالجدول الخامس تؤشر فيه كل الإمتيازات والرهون التي تقع على مج
لعقـــاري و اادق المحافظ ــا يصلهـأما الجدول السادس يتعلق بتأشيرة التصديــــق و التي مــــن خلا 

                                                       تحت مسؤوليته على أمرين .                                     
                                         . هو التصديق على تاريخ تسليم هذا الدفتر لمالكه  * الأمر الأول :

قارية لبطاقــة الع مع الدفترا* الأمر الثاني : التصديق على تطابق التأشيرتان المبينتان فــي 
فظ ع المحاتوقي وقارية الع الموافقة لــه و يتم التصديق عن طريق وضع الختم الرسمي للمحافظة

 العقاري . 
   كيفية إعداد الدفتر العقاري:  ب/

بداية نقول لا تختلف قواعد الدفتــر العقاري كثيرا عـــن قواعد إعداد البطاقات العقارية ،      
القواعد الخاصة بالإعداد و التأشير على  76/63من المرسوم  45حيث تضمنت المادة 

 الدفتر العقـــــاري فالتأشير يتم بالحبر الأسود الذي لا يمحى و بكيفية واضحة سهلة القراءة و
يشطب على البيــاض بخط أفقي ، كذلك يمنع التحشير والكشط و الأغلاط ، و في حالــة 
الخطأ أو السهــو  فإن إدراج كلمـة أو معلومة تستعمل إلا في الحالات أو التخريجات الخاصة 
المرقمة و المصادق عليها مــــن قبل المحافـــــظ العقاري ، و عند كتابة أسماء المالكين يكتب 

للقب بأحرف كبيرة أما الإسم يكتب بأحرف صغيرة ، كمـــا ترقم أوراق الدفتر العقاري و ا
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يوضع عليها الختم الرسمي و في آخر صفحة من الدفتر يصادق المحافـــظ العقاري على استلام 
الدفتر المطابق للبطاقة العقارية ، كما يجب التسطير بين كـــل إجراء و آخر . حيث يتم 

جراء الأول بالحبر الأحمر مع إحالة أسباب الإلغاء في خانة الملاحظات و أي تسطير الإ
تأشير ورد على البطاقة العقارية يجب أن يبين في الدفتر العقاري ، كمــا يمكــن للمحافــظ 
العقـــاري أن يقـــوم بالتصحيح التلقائي للتأشيرات الواردة في البطاقة العقارية و لــه أن ينذر 

 ( .02نه حائز الدفتــر العقاري قصد ضبط و تصحيح هذا الأخير )بطلب م
، و  ثائق المودعة بالو صحوبامو نظرا لأهمية الدفتــر العقاري فقد أوجب المشرع أن يكـــون    

ـن القيام يمكــ ت لاإلا رفض إجراء الشهر من قبل المحافظ العقاري ، غير أن هناك حالا
                                                                   لي :يتر العقاري تتمثل هذه الحالات فيما بإجراء الشهر دون تقديم الدف

                                           ـ حالة تأسيس مجموعة البطاقات العقارية ) السجل العقاري (      
              و ضده .     أقيقي لك الحدون مساعدة الماـ حالة العقود أو القرارات القضائية التي صدرت  
 ـ حالة تسجيل امتياز أو رهن قانوني أو قضائي .  

قل هذه نعليه  يصعب و يقوم المحافظ العقاري بالتأشير على البطاقات العقارية و لكن   
 ل المشرعك خو ، لذل ديمهالتأشيرات نفسها على الدفتر العقاري ، نظرا لإمتناع حائزه من تق
 رة إلى ذلك فيالإشا د معللمحافظ العقاري الحــــق في تسليم دفتر عقاري آخر للمالك الجدي

لمحافظ بتبليغ اذا بعد قيام هم ، و لمسلاالبطاقة العقارية الخاصة بهــــذا العقــــــار لمراجعة الدفتر 
ضمن لاستلام ، تتعار باع إشمحائز الدفتــــر بتنفيذ الإجراء عـــن طريق رسالــة موصى عليها 

قصد  داء من تاريخ استلام إشعاريوم تســــري ابت 15إنذار المعني بضرورة إيــــداع الدفتر خلال 
لب لعقاري أن يطافظ االمح ضبطه ، و فــي حالة مــــا إذا طلب المالك تصحيح خطأ ما  فعـــل

افظ لى المحح عفض التصحيإيداع الدفتر العقاري للتأكد من وجود الخطأ و في حالة ر 
ا يومــــ 15ا أقصاه مدة العقاري أن يبلغ المالك قراره بالرفض بموجب رسالة موصى عليها في

 (.  03تسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب )
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 تسليم الدفتر العقاري :  (3
ــة طاقـإنشاء ب بعــد سوحيسلم الدفتر العقاري للمالك الذي يثبت حقه على عقــــار مم      

اء دي إلــى إنشلا يؤ  لكيةعقاريـــة تبين الوضعية القانونية للعقار المعني ، و كل نقل للم
يتم تسليمه قديم لك البطاقات جديدة ، بل يتم فقط ضبط و تحيين الدفتر الذي أودعه المال

 للمالك الجديد .                                          
رر من طرف بيع المحقد الالدفتر الذي يكون بحوزة البائع يودع مع عفمثلا في حالة البيع ، 

نتقال الملكية  العقاري باالدفتر ـــىالموثق لـــدى المحافظة العقارية ، فعندمــا يشهر العقد يؤشر عل
 و يسلم هـــذا الأخير للمالك الجديد .

يدة ، قام جدأر  ملأما في حالة قسمة عقار ما إلى عدة حصص أو قطع ملكية أخرى تح   
لاف الدفتر وم بإتن يقأفإنه يتعين على المحافظ العقاري أن يعد دفترا عقاريا جديدا بعد 

كن يحفظ لا يتلف و ل لعمليةاحية السابق و يشير إليه فـــي البطاقــة الموافقة ، إلا أنه من النا
أن المالك بمجرد  صل( . و الأ04جانبا في الأرشيف و يؤشر على صفحاته بأنــه قد ألغي )

 ( 05)اري أن يصبح حقه قائما بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية يسلـم له دفتر عق
فيهــا دفتر  ـة التي يقدملحالـــي اباستثناء الحالة التي يكون فيها العقار مملوكا على الشيوع، و هـ

ا يحتفظ بهـذ لين وكيتعي عقاري واحد يودع لدى المحافظة العقارية، ما لم يتفق الشركاء على
 ل إليه الدفترآالذي  لشخصالدفتر، كمــا يؤشر على البطاقة العقارية المطابقة للعقار إلى ا

دفتر بطلب ــه الاع منض(. أما في حالة ضياع أو إتلاف الدفتــر العقاري، يتقدم مــن 06)
 لىعتأشير ب الخطي مسببا يتضمــن هوية المالك بغرض الحصول على دفتر آخر مع وجو 

سلــم ـر العقاري يلدفتــاأن  بطاقة الموافقة لهذه العملية. من خلال ما سبق ذكره يمكننا القول
الأساس  عتبارهاكن يمللمالك، و هـو يمثل سند قانوني يثبت ملكيته على عقار معين، كما 

ص و ليس بالشخ لملكيةاوعة القانوني للسجل العقاري، لأن العبــرة فــي الدفتر العقاري بمجم
 إذ بفضل هذا عيني ،ر الالمالك و هــو الفرق ذاته بين نظام الشهــر الشخصــي ونظام الشه

 الدفتر نكون أمام الصور التالية :
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                         .لكل مجموعة ملكية دفتر عقاري واحد                                              
  ،قاريفتر عفهو بذلك يملك أكثر من دإذا كان المالك يملك أكثر من عقار.                             
  لملاك.اعدد تمجموعة الملكية الواحدة يكون لها دفتر عقاري واحد حتى و لو                           
    طبيعة الدفتر العقاري:  ثانيا

ي أم لا ، ان قرار إدار كا إذا  يمــفلقــــد تباين رأي الفقهاء حــول طبيعة الدفتـــر العقاري      
ري ، في حين ار إدان قر علذلك نجـــد هناك فريقين فريق يقر بأن الدفتر العقاري هو عبارة 
ه ما سوف نبحث ، هذا قرارالفريق الثاني ينكر هــذا الوصف و يرى بأن الدفتر العقاري ليس ب

 من خلال النقطتين التاليتين .
   قاري قرار إداريالرأي الأول : الدفتر الع:  (1

وحــدها و دارة لالإ يعرّف القرار الإداري ))بأنه عمل قانوني إنفرادي يصدر مــن جانب
ه القانون ل الذي يتطلب الشكئح فيبإرادتهـــــا الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوا

     . (07بقصـــد إنشاء وضـع قانوني معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة (( )
ــــــة ادتها الملزمعن إر  عبيرفي حين يعرفّه البعض الآخر: )) هو عمل الذي يصدر عن الإدارة للت

 أو تعديل أو إنشاء ثارهآبوصفها سلطة عامة مستمدا مــن القوانين و المراسيــم يكون مــن 
 إنهاء مركــــز قانوني (( .                        

                لي:   ما يداري يمكن استخلاص خصائصه والمتمثلة فيمن خلال تعريف القرار الإ
 والتنظيمات للوائح واالقرار الإداري عبارة عن عمل قانوني أي يستمد قوته من القوانين        . 
 دون  لوحدهاو ارة القرار الإداري عبارة عن عمل إداري انفرادي يصدر من جانب الإد

                                                                أن يشاركها الفرد في إعداد القرار.                          
 قانوني.    ء مركزنهاإو القرار الإداري يرتب آثار قانونية تتمثل في إنشاء أو تعديل أ                
 .القرار الإداري يصدر عن سلطة إدارية مختصة 
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ي لدفتر العقار على ا اطهاهــذه الخصائص التي يتمتع بها القرار الإداري إذا ما حاولنا إسق
 لأخير،ذا اتؤسس له  التيقوانينهذا ما تبينه ال نقـــول، أنها خصائص تتوافر في الدفتر العقاري،

 .بحيث ألــــزم
( 08و لوكيله )ألمعني ري لالمشرع الإدارة وبإرادتها المنفردة ضرورة إعداد وتسليم دفتر عقا

 المتضمن 12/11/1975المــــؤرخ في  75/74مـن الأمر رقم  18حســــب نص المادة 
 76/63ن المرسوم م 45 إعـــداد مســـح الأراضي وتأسيس السجل العقاري، كما بينت المادة

لمؤرخ في القرار نص امواصفات الدفتــر العقاري وكيفية التأشير عليه، يضاف إلى هذا ال
 تضمن تحديــــد نمـــــوذج الدفتر العقاري الذي ي 27/05/1976

بارة عن ي هو ععقار من خلال هذه النصوص التشريعية السالفة الذكر نستشف أن الدفتر ال
نهاء د إنشاء أو إقصــــنا بعمل إداري إنفرادي يصدر عن هيئة إدارية وفــق الشكل المحدد قانو 

لعقاري، الدفتر افي  قوق يؤشر عليهحقوق عينية عقاريـــة و أي تعديل يطرأ على هذه الح
 لناصراال عبد جمذ والأستا  عمار بوضيافلذلك كيّف بعض الأساتذة مـن بينهـم الأستاذ 

ا ما ( ، هذ09ري )الإدا قرارالدفتر العقاري على أنه قرار إداري نظرا لإحتوائه جميع عناصر ال
 سوف نتناوله بالشرح حسب الآتي :

 إداري أ ـ الدفتر العقاري عمل 
ة ة في المحافظالهيئ هذه يصدر الدفتر العقاري عن هيئة إدارية تخضع للقانون الإداري تتمثل

 02 سب المـــادةحالية ة المالعقاريـة باعتبارها مصلحة إدارية عمومية موضوعة تحت وصاية وزار 
ف عليها ( ، يشر 10) 02/03/1991المؤرخ في  91/65من المرسـوم التنفيذي رقم 

 ( .11عقاري تتبع مديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية )محافظ 
من قانون  800ة و عملا بالمعيار الشكلي الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب الماد

ريا إدارية يعد عملا إدا ( ، فإن كل عمل يصدر عن هيئة12الإجراءات المدنيــة و الإدارية )
عن هيئة  ي يصدرلعقار ، و عليه مادام الدفتر ايكون الإختصاص فيه للمحاكـــم الإدارية 

 إدارية فهو عمل إداري .                           
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 .ب ـ الدفتر العقاري يصدر بإرادة منفردة
ـظ العقـاري قيع المحافــمل تو يحة(، الدفتر العقاري يصدر بإرادة الإدارة المنفردة )المحافظة العقاري

العقاري  يم الدفتـــرد وتسلعدات والأعمــال التمهيدية المتعلقة بإلوحده بعد أن يستوفي الإجراءا
لأراضي إلخ لمسح الح اوالقضاء، مصا و التــي تشارك فيها عدة هيئات )كالبلدية، الولاية،

 .)... 
 .الدفتر العقاري يرتب أثر قانونيج. 

وق و تثبيت الحقــه هـوكيللإن الهدف المتوخى مـــن إعداد وتسليم الدفتر العقاري للمالك أو 
 73/32رســوم رقم مــن الم 33ة ـــاده المالعينيــــة الواردة علـــى العقـــارات، حسب مـــا تشير إليـــ

 19دة ليه نص الماإالمتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، يضاف  05/01/1973المؤرخ فـي 
لد ي يتو لدفتر العقار ابس أن السالف الذكر، وهو ما يبين ومن دون ل 75/74مــن الأمر رقم 

 .اريةعنه أثر قانوني يتمثل في إثبات أو تعديل أو إنهاء حقوق عينية عق
 ح ـ الدفتر العقاري عمل إداري قانوني 

ا لتي تؤسس لهذيمية التنظيستمــد الدفتــر العقاري مشروعيتــه من القوانين والنصوص ا    
 السابق ذكرهما.  76/63والمرسوم  75/74العمل منــها الأمر 

 ( الرأي الثاني الدفتر العقاري ليس بقرار إداري 2
ـــي اري وحجتهم فرار إدس بقبخلاف الرأي الأول، هناك من يرى بأن الدفتـر العقاري ليـــ     

داري  ر القرار الإه عناصليــذلك أن الدفتر العقاري دوره كاشف للمراكز القانونية ولا تنطبق ع
افظ لمحوحين يوقع ا كمــا أنه ليـــس بعمل إنفرادي تتدخل في وجوده عدة جهات إدارية،

 خير للبطاقاتذا الأهبقة العقاري علـــى الدفتر العقاري فإن عمله يقتصر على الإشهاد بمطا
 ة. ( وبالتالـــي فهو مجرد شهادة إداري13العقارية والسجل العقاري )

هذا الرأي مأخوذ عليه، بحيث أن الدفتر العقاري ليس دائما دوره كاشفا للحق العيني أو     
لحق، بل قد يكون في أحيان أخرى مؤسسا للحق ذاته، كالحائز مجرد إشهاد على وجود ا
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الذي له حـق الحصول على دفتر عقاري يمكنه من إثبات ملكيته، وبالتالي يكون هذا الأخير 
 منشأ للحق بعد أن يتحول الحائز إلـــــى مالك.

صفــات متـــع بمواتــان يكإن   ومن خلال الرأيين السابقين نستطيع القول أن الدفتــر العقاري    
ون اء التي يكــالإلغ دعوىالقرار الإداري، إلا أن دعوى إلغائه لا تستوفي الشروط الشكلية ل
سري ابتداء يالذي  وشهر موضوعهــا قرار الإداري أخص بالذكر شرط الميعاد المحدد بأربعة أ

ري إلغــاء عقاال دفترمن تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار. في حين يمكن إلغاء ال
لمتعلق بتأسيس السجل ا 76/63مــــن المرسوم رقم  16قضائي فــي أي وقت عمــلا بالمادة 

ـلات قرار المعامـلى استعلبا العقاري والتي لم تحدد أجل مسقط لرفـــع الدعــوى هذا ما يؤثر س
        بالعقار.    لتعاملـي اوالمراكز القانونية للمتعاملين العقاريين، ممـا يزعزع الثقـة فـ

     حجية الدفتر العقاري: ثالثا 
ام هر هــــو نظام الشظـــنيبنى نظام الشهر في التشريع الجزائري على العقار، كون أن       

تضمن إعداد الم 12/11/1975المؤرخ في  74 /75عينــي وليـــس شخصي حسب الأمر 
ح كل أراضي ون بمسه مرهالنظام بقي تطبيقمســـح الأراضي وتأسيــــس السجل العقاري، هذا 

بعد المسح  ها إلانفيذالتراب الوطني ، ذلك أن عملية القيد في السجل العقاري لا يمكن ت
أرقام خاصة  عطائهاو إ الذي يتكفل بتحديد معالـــم الأرض وتقسيمهـــا إلـى وحدات ملكية

افظ فل المحقارية ليتكافظة الع( ، بعد أن تودع هذه الوثائق لدى المح14و رسم مخططاتها )
ند ذي يعتبر السري الـقــاعالعقاري بإنشاء السجل العقاري ، هـــذا الأخير يصدر عنــه دفتر 

 بقى مطروح هويالذي  سؤالالوحيد لإثبات الملكية العقارية في الأماكن الممسوحة ،إلا أن ال
                          ما مدى حجية الدفتر العقاري ؟ .                        

لمسح لم اليـات ن عمأإن الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الهيّن، سيما إذا علمنا 
 شهر الشخصــيظام اللى نتشمل بعــد كـــل تراب الجمهورية، أمام هذا الوضع أبقى المشرع ع

ل كامل ام يشمسح عو نص علــى تطبيقه فــي المناطق غير الممسوحة ريثما يتم إعداد م
 ( .     15التراب الوطني  )
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ســم يحإلا أنه لم  لعيني،هر افضلا عن ذلك نجد أن المشرع الجزائري ورغم تبنيه لنظام الش      
ذه بكل عدم أخلظرا نبعـــد بعض المسائل مما يشكك في تبنيه لهذا النظام بصفة مطلقة، 

عدم انسجام قوانين الشهر  (. يضاف إلى ذلك16المبـــادئ التــي يقـــوم عليها هذا الأخير )
سألـــة، ـة حـــول الملفقهيـاء االعقاري والقانون المدني الأمر الذي أدى إلى تباين واختلاف الآر 

لإتجاه ااري، في حين  العقلدفترتمثلت هـذه الآراء في اتجاهين الأول يقـــــر بالحجية المطلقة ل
 ة.لدراسباليه تر، هـــذا مــا ســـوف نعرج إالثاني يأخذ بالحجية النسبية للدف

 الحجية المطلقة للدفتر العقاري: الإتاه الأول
ب إضفاء الحجية ( بوجو 17منهم الأستاذ مجيد خلفوني ) الاتجاهيقول أنصار هـذا     

                                                                  المطلقة على الدفتر العقاري ودليلهم في ذلك.                   
ثبات حق الملكية المتعلق بإ 05/11/1973المؤرخ في  73/32من المرسوم  33ـ المادة  1

يـــة طاقات العقار ـة البوعــالعقارية الموضوعة على أساس مجم الخاصة التـي تنص: ))إن الدفاتر
لاحقة   نصوصفيحدد البلديـــة ومســــح الأراضي المحدث ستشكل حسب الكيفيات التي ست

                                                                                 رية((.لعقااالمنطلـــق الجديـــد والوحيـــد لإقامة البينة في شأن الملكية 
ر التي تقضي بما السالف الذك 75/74من الأمر  19ـ يضاف إلى هذا النص نص المادة  2

 يلي:      
ــاري و فـي ل العقسجــ))تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهــار فــي ال

                                                                         الدفتر الذي سيشكل سند الملكية (( .                
صادر بتاريخ ال 259635ـ اجتهاد المحكمة العليا المكرس من خلال القرار رقم  3

قا كية طبالمل لمبــدأ مفاده: )) يؤسس الدفتر العقاري على أساس سند 21/04/2004
ليات و الآجال استكماله للإجراءات و الشك بعد 76/63و المرسوم رقم  75/74للأمر 

ية ون عقد الملكيحات دلتصر امما يجعله يكتسب القوة الثبوتية : فالنعي باعتماد القضاة علــى 
ن الغرفة العقارية عالصـــادر  197920(، يضاف إليه القرار رقـم 18يكون دون جدوى(( )

                               .                               28/06/2000بتاريخ 
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م سوح، ولا يسلر المملعقالحيث يعتبر الدفتر العقاري المعبر الحقيقي عن الوضعية القانونية 
ــدة، لمســح المعقاراءات  إجلصاحبــــه إلا بعد إجراء عمليات التحقيق العقاري والتي تتمثل في

قدور أي غير. فليس بمئدة اللفا أعباء وحقوق ممــا ينجــم عنهـــا تطهيـر العقار أو ما يثقله من
ضي العام هو الأرا ســحمشخص الإدعاء خلافا لما يحتويه الدفتر العقاري، لأن الهـدف مــن 

ط قــاري وضبــان العإتمإسباغ الحجية المطلقة للحقوق بغرض تسهيل تداول العقار وبعــث الإ
ية ملكية العقار اسم للالح ، لهذا يعد السندالملكية العقارية بالإضافة إلى عدم التلاعب بها

(01    .) 
 هذه الحجج فندها أصحاب الإتجاه الثاني.   

 الحجية النسبية للدفتر العقاري: الإتاه الثاني 
ثبات إفــي  طلقةميرى أصحاب هذا الإتجاه أن حجية الدفتر العقاري نسبية وليســت   

                                                                        الملكيــة العقاريــة وذلك للأسباب التالية:                   
ا يلي: ))لا يمكــن مالذكر تنص علــى السالف  76/63من المرسوم رقم  1/ 16ـ المادة  1

 14، 13، 12لمواد ام اإعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي تم بموجب أحك
شرع من يق المنص ضمــن هــذا الفصــل إلا عـن طريق القضاء((، حيث ومن خلال هذا ال

ستثناء، إذ ذا الإه لهيسنطاق الحجية المطلقة للحقوق المقيدة في نظام الشهر العيني بتكر 
لدفاتر ا هذه عن فيبمقتضاه يكون بإمكان الأشخاص غير الحائزين على دفاتر عقارية الط

 والتي يحوزها أصحاب حقوق عينية مشهرة عن طريق القضاء.   
لصادر بتاريـخ ا 108200ـ هذا الإتجاه تبنته الغرفة المدنية بموجب القرار رقم  2

 666056م ة إلى هذا القرار هناك قرار آخر يحمل رق( بالإضاف19) 16/03/1994
اتر ة إلغاء الدفعن الغرفة العقارية والذي يقر بإمكاني 14/07/2011الصادر بتاريخ 

 (.      20العقارية ومناقشة مضمونها أمام القضاء الإداري )
النظر فيهــا  ـ لم يحدد المشرع الجزائري أجل مسقط لقرارات المحافظ العقاري، إذ يمكن إعادة 3

عــن طريق القضاء، سيما ما تعلق بالترقيم النهائي عند إقراره بإمكانيــة الأخــذ بالتقادم 
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( بتبنيها مبدأ من مبادئ 21المكســب عكـــس مــا أخذت به بعض التشريعات الأخرى )
يد في السجل نظــام الشهر العينـــي ألا و هو عــــدم سريان التقادم المكسب في حق المالك المق

 ليبيا، الأردن، العراق، لبنان. العيني من بين هذه الدول العربيـــة نجد: المغرب،
سب سباب كأمن  ولعل تمسك المشرع الجزائري  بأحكام التقادم المكسب باعتباره سبب

قانون المدني يتعارض من ال 828و المادة  827الملكية العقاريـة الخاصة حسب نص المادة 
ظام الشهر ليها نعقوم يا مـع حضر التقادم الذي يعتبر كمبدأ من المبادئ التي إلى حــد م

المتعلق  21/05/1983 المؤرخ في 83/352العيني ، سيما بعـــد صدور المرســــوم رقــــم 
( 22) اف بالملكيةالإعتر  تضمنبســـن إجراءات التقــــادم المكســـب و إعــداد عقد الشهرة الم

لمتضمن تأسيس إجراء ا 27/02/2007المؤرخ في  07/02جــب القانـــون رقــم الملغــى بمو 
شهرة اري و غير المــق عقيـــلمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحق

كل العقارات و   (، علما أن التقادم المكسب يسري على23من دون تمييز أو استثناء.)
لمشرع اـرح ، هـــل ل يطــك سؤاأمام هذا الوضع هنا لوكة للخواص المشهـرةالحقـــوق العينية المم

يه أعلاه يكون قد المشار إل 83/352الجزائري عند أخـذه بعقد الشهرة بموجب المرسوم 
الشهر العيني ؟،  الذي جسد نظام 12/11/1975المؤرخ في  75/74عـــارض الأمـــر رقم 

هذا و عمليات المسح تي لم تخضع ليطبق على المناطق الكان   83/352علما أن المرسوم رقم 
طق لم يؤسس ها مناتبار يعني أن عقد الشهرة ذاته سيتم شهره وفقا لنظام الشهر الشخصي باع

 بشأنها سجلا عينيا .  
، إذ 75/74مر رقم لم يلغي الأ 83/352 للإجابة على هذا السؤال نقول أن المرسوم رقم

نظـــام سوحة و اطــــق الممى المنلــبق عين معــا نظــام الشهر العينــي يطأصبـح المشرع يعمل بالنظام
بب من ادم كسلتقالشهر الشخصي تخضع له العقارات غير الممسوحة، فإذا كان التمسك با

الطرح  ل يكونح فهأسباب كسب الملكية لا يثير أي إشكال بالنسبة للمناطق غير الممسو 
 . ؟ نفسه بالنسبة للمناطق الممسوحة



 331             (2017وان ج -دد الثاني )الع المؤسسات الدستورية والنظم السياسيةمخبر  - مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 

 

 

يع أخـــذ رض تشجس بغبداية نقول أن التقادم المكسب شرعّ بغرض استقرار المعاملات و لي
لعيني ، اـــاب السجل ــي غيب فـأمـــوال الغير بالباطل و هي الوظيفة التي يؤديها التقادم المكس

ار لإستقر ــذا اهدار هلى إإأمــا الأخذ بالتقادم المكسب بعد إقامة السجل العيني فذلك يؤدي 
شهر فــي لحق المااحب و بالتالي الابتعاد عن الهدف الذي تقرر التقادم لأجله ، فيصبح ص
 .( 24) دفهلهغير مأمن مـن ضياع حقه ، مما يحول دون تحقيق نظام السجل العيني 
نظام السجل  فـــي شهرةو عليه لا ينبغي الأخذ بالتقادم المكسب في مواجهة الحقـــوق الم

قهم رثة بتقييد حقم الو يا لم إلا علـى سبيل الإستثناء : ـ كحالة وفاة المالك مثلا ، مالعيني 
يس لفاع و لإنتاخلال مدة التقادم ، على أن يكون التمسك بالتقادم من أجل كسب حق 

ة لى ملكية رقبزئة إية مجحق الملكية كون هذا الأخير حق دائم ، بهـذا الطـــرح تصبح الملك
ن و ديمارسان من  ،شهرين ين مــة و صاحب حـــق الإنتفاع  ، يكون كـــلا الحقـــمملوكة للورثـ

الشهر على  و انصبلمـا تعارض و في ذلك تحقيقا لصفة الديمومة التي تثبت لحق الملكية ، ك
فية التي لاك وقو أمتصرف معيب يكون محله أملاك الدولة ) سواء كانت عامة أو خاصة ( أ

وال لـى إهدار أمعيني إل ال، فلا ينبغي أن يؤدي الأثر التطهيري للسجقادملا يجوز كسبها بالت
 الدولة و الأموال المصونة كالأوقاف العامة .

 ، سيمالى حــد مـــاإوقف ( و نحن نؤيد هذا الم25هذا الموقف هو للدكتورة محمدي فريدة )
المكسب  لتقادمان اإذا كــان التقادم المكسب ينصب على تكريس حق الملكية، أما إذا ك

تى لإعتراف به حاعا من مان الغـرض منـــه الإعتراف بحقوق عينية كحق الإنتفاع مثلا، فلا نرى
تابعة  أملاك على و إن كان هذا الحق يرد على حق تم شهره و حتى و لو كان الحق ينصب

 للدولة أو أملاك وقفية.
ا  هران، أما إذهما مشكلاو وحق انتفاع  بهذا الطرح تصبح الملكية مشهرة مجزئة إلى ملكية رقبة

ل نظام ه في ظباف كـان الغرض من التمسك بالتقادم هو تملك العقار، فلا ينبغي الإعتر 
ق يتمتع بها ح ة التيؤبدالشهر العيني حمايــة لصاحب الحق من جهة، والتأكيد على الصفة الم

 الملكية من جهة أخرى. 
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لتي اتقادم م الدعوة للتدخل بغرض تعديل أحكاأمام هذا الوضع تكون إرادة المشرع م
المكسب  لتقادماريق تضمنها القانون المدني على نحو يفيد حضر اكتساب حق الملكية عن ط

لأمر بأملاك اتعلق  ولو بالنسبة للعقارات الممسوحــة دون أن يشمل الحظر حق الإنتفاع حتى
أما في بالملكية  . لمنوطةة افة الإقتصاديالدولة أو الأملاك الوقفية ، وفي ذلك تحقيقــا للوظي

ا تقتضيه مم( يكون وفق التقادبب )المناطق التي لـم يشملها بعــــد المسح فإن اعتمــاد هـــذا الس
كور أعلاه ، ريثما المذ  07/02إجراءات التحقيق العقاري المكرسة بموجب القانـون رقم 

ى ليسلب رة أخر شرع م، حينها يتدخل المتنتهي عمليات المسح لتشمل كامل التراب الوطني 
 ة .واقعة الحيازة أثرها كي تكون سببا من أسباب كسب الملكية العقاري

ثبات إتقبل  ة لامن خلال الآراء السابقة نقول أن الدفتر العقاري له حجية مطلق
ا ع ماعي المشر أن ير  ريطةشالعكــس و هو السنـــد الوحيد لإثبات الملكية العقارية المشهرة 

 يلي:
سح و أحكام قة بالمتعل: تحقيقا لإنسجام النصوص القانونية بين التشريعات العقارية الم 1

مــن القانــون  828لمــادة او  827القانـــون المدني  يجب أن يبادر المشرع بتعديل المــادة 
وق ات و الحققار لى العـر عالمدنـــي علــى نحــو يفيد أن الإعتراف بالتقــادم المكسب يقتص

شمل  تذه المناطق بهلكية ت المالعينية العقارية المتواجدة في مناطــق غير ممسوحة ، لتكون سندا
ة لحقوق العينياكتساب ضر ا كل السندات عدا الدفتر العقاري .أمــا في المناطــق الممسوحة يح

لكية كحق ــن حــق المعـ رعةلمتفاالعقارية بواسطة التقـــادم دون أن يشمـــل الحضـــر الحقـــوق 
          .ــاتلإثبالعقاري السند الوحيد ل الإنتفــاع مثـــلا ، وبذلك يكون الدفتر

ر أعــــلاه و ذلك المذكو  76/63من المرسوم  16/01: يجب على المشرع تعديل المادة  2
الدفتـــر ح تى يصبت، حبنصه علــــى الأجل المسقط لحق التقاضي حماية لإستقرار المعاملا

 . ل رفع الدعوىضاء أجانق العقاري ذو قــــوة ثبوتية و السند الوحيد لإثبات الملكية ، بعد
الجهة القضائية المختصة بإلغاء الدفتر العقاري :  رابعا  
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 منها قسيما ما تعل ثار،لا تكاد تخلوا عمليات الترقيم النهائي من المنازعات التي قد ت  
نص المادة  ائري من خلالع الجز لمشر ابإلغـــاء الدفتــــر العقاري هــو الأمــر الذي تفطــن إليــه 

العقــاري  تــرلدفادة النظر في المشار إليه آنفا، وبالتالي فإن إعــا 76/63من المرسوم رقـم  16
 . ائيةلا تتم إداريــا وإنمـــا يكــون الإختصاص فيها إلى الجهات القض

ـاد لجه الإجتهــلذي عاا صة،إلا أنه من الناحية العملية ثار إشكال حول الجهة القضائية المخت
 ننوعــي يكــو صاص اللإختاالقضائي لكل من مجلس الدولة والمحكمــة العليا علــى أن انعقاد 

اول نحع، لذلك سوف النزا  ا فيللقضـــاء الإداري متى كانت المحافظة العقارية ووكالة المسح طرف
إلى   العقاري ثمالدفتر لغاءمن خلال هذه النقطة أن نعرج إلـى الجهــة القضائيــة المختصة بإ

  .شهر الدعوى المتعلقة بالإلغاء
 ـ الجهة القضائية المختصة بالإلغاء 1

د باجتها لس الدولــةمجالملغى خرج  من قانون الإجراءات المدنية 07/01المادة تطبيقا لنص 
: ))أن مفاده 25/07/2007الصادر بتاريخ  0384825قضائي بموجب القرار رقم 

ولاية فهي الي الو لطة الدفاتر العقاريــة الصــادرة عن المحافظ العقاري والذي يضع لس
وية لإدارية الجهغرفة اص الــال الفصل في إلغائها لإختصامستندات ذات صبغة إداريــة يرجع مج

(26   .) 
المؤرخ فــي  08/09قــم ر ـول لكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإداريـة الساري المفعـ

ية  لمحاكم الإدار منه التي تنص على أن: ))تختص ا 800وطبقا لنص المادة  25/02/2008
                                                                                                      :كذلك بالفصل في

ـة للقرارات حص المشروعيــاوى فدعــو ـ دعــاوى إلغــاء القرارات الإداريــة والدعاوى التفسيريــة  1
 الصادرة عن: 

 ـ الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.                         
 .))... ـ البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية 
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رية، الإدا كــموعليه ومن خلال هذا النص نستشف أن الإختصاص النوعــي يؤول للمحا 
ته طرح الذي تبنهو ال م، ووبالتالي فإن إلغاء الدفاتر العقارية يكون من اختصاص هذه المحاك

ادر ـالصــ 666056رقم  لقراراضمن اجتهادهــا القضائــي المكــرس بموجــب المحكمــة العليــا 
اء ا يلي: )) لا يمكــن إلغحيث يقضي المبدأ بم 14/07/2011عــن الغرفــة العقاريــة بتاريخ 

 (. 27(( )داريالدفاتــر العقاريــة أو مناقشة مضمونهـــا إلا أمام القضاء الإ
ـة أمام ــة العقاريـلمحافظثل اــن الناحية العملية هــو مــن الذي يمإلا أن الإشكال المطروح م

قول نا الإشكــال ى هــذة علالهيئـات القضائية هل مديرية الحفظ العقاري، أم الوالي؟. للإجاب
ارخ بين ح والصلواضاأن صفــة التمثيــل القضائي تثير إشكال حقيقي كان مرده التناقض 

 ريـــــة المفعول.النصوص التشريعية السا
و بموجب  76/63م م رقففي البداية و عند اعتراف المشرع بنظام الشهر العيني أكد المرسو 

، حيث  قليمياإلي المختص منه على أن صفة تمثيل المحافظة العقارية تثبت للوا 111المــادة 
ــة لك رئيس مصلحذفــي  ــدهتنص : )) تمثل الدولــــة محليا في العدالة من قبل الوالي، يساع

ر، تطبيقــا لعقــالة ابالولاية مكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يص حا
لمتضمن إعداد مســح وا 12/11/1975المؤرخ فــي  75/74مــن الأمــر رقم  24للمـــادة 

عنوي شخص م تبارهاية باعلولاالأراضي العــام و تأسيس السجــل العقــاري ((، و مــا دام أن ا
ب ية، حسلإدار الإختصاص القضائي إلى جهات القضاء الإداري أي للمحاكم اعام يؤول 

تختص  داريةاكم الإمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، لكون أن المح 801المادة 
اع  النز ولاية طرفا فيتوى الى مسبالنزاعات التي تكون الولاية أو المصالح غير الممركزة للدولة عل

. 
دة اوبموجــب المــ 02/03/1991المؤرخ فـي  91/65وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

ـو الحكــم ة، وهـارجيمنه نجد أن مديرية الحفظ العقاري تتبع الولاية كونها مصلحة خ 02
 23/07/1994 المؤرخ في 94/215من المرسوم رقم  03نفسه المكــرس بموجب المادة 

(02 .) 
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ؤهل أعوان إدارة الذي ي 20/02/1999تناقض وجدناه يشوب القرار المؤرخ في غير أن ال
ة أمــام وى المرفوعــلدعــاـي اأملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالماليـة فـ

 (، 28العدالــة )
يئات ي علــى مستــوى الهمنــه بصفــة التمثيل القضائــ 01حيث يعتــرف بموجــب المــادة 

مــلاك دير العام للأع( للمتناز القضائيــة العليــــا ) المحكمة العليا، مجلس الدولة، محكمة ال
لمحاكــم لــى مستوى امــا عأري، الوطنيــة فــي القضايا المتعلقة بالأملاك الوطنية والحفظ العقا

لدولة اديري أملاك لميعود  ضائيوالمحاكـــم الإداريــة وكـذا المجالس القضائية فإن التمثيل الق
وعي لكونه اص النختصومديري الحفظ العقاري بالولاية، وهـو مــــا يشكل اعتداء على الإ

ي التي الحفظ العقار دولة و ك اليسند الإختصاص للمحاكم العادية فـي القضايـا المتعلقــــة بأملا
ال ز رار الذي لا ذا القن هأل يمثلها مدير أملاك الدولة وكذا مدير الحفظ العقاري، وعليه نقـو 

 ساري المفعول هو قرار خارق للنصوص التشريعية المذكورة أعلاه . 
ـ شهر دعوى الإلغاء                                2   
امية إلى النطق على أن :)) دعاوى القضاء الر  76/63من المرسوم  85نصت المادة    

ا ا إلا إذلهلا يمكن قبو  ،تجة عن وثائق تم شهرها بفسخ أو إبطــال أو إلغاء أو نقض حقوق نا
نص على ي يكن لملذي تم إشهارها مسبقا ...(( بخلاف قانون الإجراءات المدنية الملغى ا

 08/09ة رقم لإداريو ا نفس المبدأ و هو الشيء الذي تداركه قانــــون الإجراءات المدنية
ـدم ت طائلــة عـرية تحلعقاـــدى المحافظة ابنصه صراحة على وجوب إشهار عريضة الدعــــوى لـ

ه جوهري لابد أن يقوم ب ، إذ أصبح الشهر إجراء 17/03قبولهـــا شكــلا حسب نص المـــادة 
 ( .29المتقاضي و إلا رفضت دعواه )

 خاتمة :
اره سند إداري يثبت حق الملكية ختاما لهذا الموضوع نقول أن الدفتر العقاري باعتب   

الحقوق العينيــة العقارية، إلا أن هذا السند لم يعترف له المشرع بالحجية المطلقــة التي تشكل و 
دعامة من دعائــــم نظـــام الشهر العيني، بل كرس لــه حجيـــة نسبية، إذ يمكن الطعن فيه أمام 
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ول القضـــاء الإداري و إن كانت جهات القضاء سواء العادي أو الإداري قد اختلفت ح
 المسألة، فمنهم من اعتبره ذو حجية مطلقة ومنهم مـن أقر بالحجية نسبية.

يرها ا مع غجامهولعل مرد هذا الخلاف هو تناقض نصوص التشريعات العقارية وعدم انس
ائر مــــا ن الجز لك أذمن القوانين الأخرى سواء تلك التي صدرت قبلها أو بعدها، ضف إلى 

ــام لشخصي إلى نظلشهر ااظام الية تحاول ومن خلالها الانتقال من نزالـــت تعيش مرحلـــة انتق
 الشهر العيني وهـــي مرحلـــة صعبة التجاوز. 

عض الثغرات الجة بلمع كما توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى بعض الإقتراحات نراها كفيلة
 القانونية تكمن فيما يلي:

لدعوى القضائية ابتحديد آجال سقوط  76/63من المرسوم رقم  16ـ تعديل نص المادة  1
 لكي يكتســـــب الدفتر العقاري الحجية المطلقة في الإثبات.

يفيد حضر التمسك  من القانون المدني على نحو 828والمادة  827ـ تعديل نص المادة  2
ون أن دلمسح، ايات بالتقادم كسبب من أسباب كسب الملكية في المناطق التي شملتها عمل

 ن مبادئ التيملخامس ابدأ ضر المناطـق غيــر الممسوحة وفي ذلك تأكيد على تبني الميشمل الح
 م.يقوم عليها نظــام الشهر العينــــي ألا وهو حضر التمسك بالتقاد

الحفظ مــلاك الدولـــة و الذي يؤهل أعوان إدارة أ 20/02/1999ـ إلغاء القرار المؤرخ في  3
ارق خ، كونه قرار لعدالةامام أكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة العقـــاري لتمثيل الوزير الم

 للنصوص القانونية التي تسند صفة التمثيل القضائي للوالي.
 ــن معرفـــةـاة مـقضـــ إعداد خرائط للمسح تودع تحت تصرف القضاء من أجـــل تمكين ال 4

العقارية  لملكيةات اوحيد لإثبالمناطـــق الممسوحة بغرض التمسك بالدفتر العقاري كسند 
 مسوحة.الم وإعطائـــه القوة الثبوتيــة دون أن يشمل هذا الطرح المناطق غير

م ـاء علـى نظاالقضــو ـدة ـ ضرورة الإسراع لإتمام عمليات المسح التي استغرقت سنوات عديـ 5
 الشهر الشخصي لتجاوز مرحلة تطبيق النظامين معا.
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ـام وتأسيس المتضمن إعداد مسح الأراضي الع 75/74قم ـ تعديل كل من الأمر ر  6
ل العقاري على نحو الذي يتعلق بتأسيس السج 76/63السجــل العقــــاري وكذا المرسوم 

ملاك وخصوصية الأ طبيعة تباريحقق الإنسجام وقواعـــد القانــون المدني، مع أخذهما بعين الإع
ا أن هــذه مؤخــرا، كم ية إلالملكايعترف بهذا النوع من  الوقفية، لأن المشــرع آنذاك لـــم يكـــن

 من. التشريعــات صدرت فـــي ظل نظـــام سياســي واقتصادي تجاوزه الز 
م شكل عاباري ـ إدخال تكنولوجيا الإعلام والإتصال عن طريق رقمنة الحفظ العق 7

 ية رقمية.ت عقار طاقابوصـــدور دفاتـــر عقارية رقمية تستند إلى سجل عقاري رقمي وكذا 
 الهوامش:

عقــــاري وشهر رابع، الحفظ اللوطني التقى اـ أ / لخضر القيزي ـ مداخلة تحت عنوان: النظام القانوني للدفتر العقاري ـ المل 01
/ عازب  ـ أ 02 03، ص 2011أفريل  28و 27الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقــوق جامعــــة المدية، يومـــي 

، 1993ديسمبر  16و 15مـي دة يو فرحات ـ مسح الأراضي والسجل العقاري ـ الندوة الوطنيـــة للقضاء العقـــاري بزرال
 .59مديرية الشؤون المدنية وزارة العدل، مطبعة الديوان الوطني للأشغال التربوية، ص

 .76/63من المرسوم  50، 51، 33ـ المواد  02
 .63 /76من المرسوم رقم  51/2ـ المادة  03
 .76/63من المرسوم رقم  49ـ المادة  04
 .76/63من المرسوم رقم  46ـ المادة  05
 .76/63من المرسوم رقم  47ـ المادة  06
الإدارية(  داري، العقودضبط الإ، الـ د / عادل السعيد أبو الخير ـ القانون الإداري ـ )القرارات الإدارية 07

 .    14، ص 2008مكــان النشر، طبعة دون 
 2001بعـــــة طب ، الجزائر ، صر الكتاي ـ قـ أ / خالد رامول ـ المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائر  08

 . 97، ص 
 120،ص 2009ــة ـر ، طبعـلجزائـ نعيمة حاجي ـ المسح العام و تأسيس السجل العقاري في الجزائر ، دار الهدى ، ا 09
عقاري ك الدولة و الحفظ اليتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملا 02/03/1991المؤرخ في  91/65ـ المرسوم رقم  10

 . 10العدد  06/03/1991الجريـــدة الرسميــــة الصادرة بتاريخ 
 . 80.... 79ـ أ / رامول خالد ـ مرجع سابق ـ ص  11
ـة لرسميــــلإدارية ، الجريدة اا، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و  25/02/2008في المؤرخ  08/09ـ القانون رقم  12

 .   21، العدد  23/04/2008الصادرة بتاريخ 
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 .      07ـ أ / لخضر القيزي ـ مرجع سابق ، ص  13
 . 48، ص  2004ة طبعـع ، لتوزياـ أ / ليلى زروقي ، أ / حمدي باشا عمر المنازعات العقارية ، دار هومة للنشر و  14
العام و تأسيس السجل  يتضمن إعداد مسح الأراضي 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  27ـ المادة  02

 العقاري .
      .            47.... 45ـ أ / ليلى زروقي ، أ / حمدي باشا عمر ـ مرجع سابق ـ ص  15
                                        .   15، ص  2003ـ مجيد خلفوني ـ الدفتر العقاري ـ مجلة الموثق ، العدد الثامن  16
، سبتمبر  بعــــة الأولىشر ، الطك للنـ د / سعيد مقدم ، أ / جمال سايس ـ الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ـ كلي 17

                                                                                                   .    421.... 419، ص  2009
 .    249، ص  2001ـ المجلة القضائية ، العدد الأول ، لسنة  18
 .  08ـ أ / لخضر القيزي ـ مرجع سابق ـ  ص  19
 . 80، ص  1995ـ المجلة القضائية العدد الثاني ، لسنة  20
 .187... 184، ص2011ـ مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، لسنة  21
 .51ـ أ / ليلى زروقي، أ / حمدي باشا عمر ـ مرجع سابق ـ ص  22
 هــــــرةب وإعداد عقـــد الشالمتعلق بسن إجراءات التقادم المكس 21/05/1983المؤرخ في  83/352ـ المرسوم رقم  23

 .                               21، العدد 24/05/1983ـ الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  المتضمن الإعتراف بالملكية
م تسليـــــو لملكية العقاريـــة االمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حــق  27/02/2007المؤرخ في  02/ 07ـ القانون رقم  24

 .15لعدد ا، 28/02/2007سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
لثانـــي طبعة اقارية، الجـزء غرفة العئي لللة الإجتهاد القضاـ د / محمدي فريدة ـ التقادم المكسب ونظام السجل العيني ـ مج 25

 . 126، ص 2004
 .   124ـ مرجع سابق ـ ص  26
ي لملتقى الوطنــاعقاري ـ تر الـ أ / على خوجة خيرة ـ مداخلة تحت عنوان: اختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدف 27

أفريل  28و 27، يومـــي لمديـــةاعــة رية في الجزائر، كلية الحقوق جامالرابع، الحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية العقا
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 .   188... 184، ص 2012ـ مجلة المحكما العليا ـ العدد الأول سنة  28
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